
 الربــاط – صـــادق المجلـــس الـــوزاري 
الذي ترأســـه العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، الخميس، على أربعة مشاريع 
قوانين تنظيمية في سياق الاستعدادات 
للانتخابـــات العامـــة المقبلة، مـــن بينها 
مشـــروع قانون يتعلق بالرفـــع من مبلغ 
للأحـــزاب  الممنـــوح  العمومـــي  الدعـــم 

السياسية.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة فـــي أعقاب 
انتقـــادات لاذعة من المعارضـــة المغربية 
التي ســـجلت تأخيـــرا لافتا فـــي تمرير 
هـــذه المشـــاريع إلـــى البرلمان مـــن أجل 
المصادقـــة عليها مع بدء العـــد التنازلي 
للانتخابـــات القادمة المقـــررة في أكتوبر 

المقبل.
إن  الملكـــي  للديـــوان  بيـــان  وقـــال 
القوانـــين التنظيميـــة الأربعة تهدف إلى 
”تطوير قواعد النظام الانتخابي وتقوية 
الضمانـــات الانتخابيـــة وضبـــط قواعد 
اســـتفادة الأحزاب السياســـية من الدعم 
المالـــي وأخلقـــة العمليـــات الانتخابيـــة 
للحمـــلات  الماليـــة  الشـــفافية  وتعزيـــز 

الانتخابية للمرشحين“.
الوطنيـــة  الشـــبكة  رئيـــس  وأكـــد 
للمجالس المحلية للشباب، نضال بنعلي 

الشـــرقاوي، أن ”المصادقة على مشـــاريع 
قوانين انتخابية ســـتؤطر الاستحقاقات 
لبدايـــة  أخضـــر  ضـــوء  هـــي  القادمـــة 
التحضيـــر المحكـــم للعمليـــة الانتخابية 
بالمغرب سواء تعلق الأمر بالتشريعية أو 

الانتخابات المحلية والجهوية“. 
وأضـــاف الشـــرقاوي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن المصادقة علـــى القوانين 
تعطي ”أملا لتعزيـــز المنظومة القانونية 

الانتخابيـــة ببلادنا وإشـــارة مـــن الملك 
محمد الســـادس للأهمية التي تكتسيها 

هذه الاستحقاقات“.
وتنص مشـــاريع القوانـــين الجديدة 
على تطويـــر الآلية التشـــريعية المتعلقة 
بتمثيـــل النســـاء فـــي مجلـــس النواب 
(الغرفـــة الأولى من البرلمـــان)، من خلال 
تعويـــض الدائـــرة الانتخابيـــة الوطنية 
اعتبـــارا  جهويـــة،  انتخابيـــة  بدوائـــر 

”للمكانة الدســـتورية للجهة في التنظيم 
الترابي للمملكة“.

كما تنص هـــذه القوانين على تنافي 
صفـــة ”برلمانـــي مـــع رئاســـة مجالـــس 
الجماعـــات (عمـــدة) التـــي يفـــوق عدد 

سكانها 300 ألف نسمة“.
وأصبحت اللائحـــة الوطنية جهوية 
وتشـــترط أن تكون وكيلة اللائحة والتي 
تليهـــا من النســـاء ما يعني أن الشـــاب 

سيكون في المرتبة الثالثة.
ويرى مراقبون أن حضور النساء في 
اللوائح مكسب إضافي لمكانة المرأة داخل 
الهيئة التشـــريعية من خلال تخصيص 
القوانـــين الانتخابية ثلثي الترشـــيحات 
للنســـاء في اللوائـــح الجهوية المتنافس 

حوله.
وبشـــأن انتخـــاب أعضـــاء مجالس 
الجماعـــات الترابيـــة، يهـــدف مشـــروع 
القانون الجديد لـ“ضبط مسطرة الترشح 
لانتخابات مجالس العمـــالات والأقاليم، 
وإقرار آلية لضمان مشـــاركة النساء، عن 
طريق تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل 

مجلس“.
ومـــن المنتظـــر أن تعطـــي مصادقـــة 
البرلمان على هذه المشـــاريع التي ستنظم 
الانتخابـــات الضـــوء الأخضر لتســـريع 
وتيرة الاســـتعدادات للاستحقاق القادم، 

خاصة أنه سُجل تأخير في ذلك يعود إلى 
تأخر الحكومة في إحالـــة هذه القوانين 
إلـــى البرلمـــان، علاوة على الجـــدل الذي 
رافق النقاشات حول هذه المشاريع سواء 
أو  بسبب ”القاســـم الانتخابي المشترك“ 

إلغاء لائحة الشباب الوطنية.

وبخصـــوص مجلـــس المستشـــارين 
نصـــت  للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة 
التعديلات على حفاظ المنظمات ”المهنية 
للمشغلين (رجال الأعمال) الأكثر تمثيلية 
علـــى فريـــق برلمانـــي خاص بهـــا داخل 
المجلـــس“، وذلـــك بهـــدف تمكينهـــا من 
التعبير عن مطالب الفاعلين الاقتصاديين 
والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوســـطة 

والصغرى.
وفـــي محاولـــة لإبعاد المال الفاســـد 
طـــرح الاتحـــاد العـــام لمقـــاولات المغرب 
(تجمـــع رجـــال الأعمال) تعديـــلات على 
نظامه الداخلي الخاصة بشروط الترشح 
لمنصـــب رئيـــس الاتحاد ونائبـــه، تنص 

علـــى مبدأ الحيـــاد، وتشـــترط ألا يكون 
المرشـــح لشـــغل منصب المســـؤولية في 
بعـــض الأجهـــزة داخل الاتحـــاد منتميا 
إلـــى الأجهـــزة التقريريـــة أو التنفيذية 
ســـتة  قبـــل  السياســـية  الهيئـــات  فـــي 

أشهر.
وأكد الشرقاوي أن ”النقاط الأساسية 
التـــي يمكن الخروج بها مـــن خلال هذه 
المشـــاريع ســـوف تعزز أخلقـــة وتحفيز 
العمليـــة السياســـية برمتها بمـــا فيها 
تعزيـــز حضـــور النســـاء فـــي المجالس 

المنتخبة“.
مشـــاريع  تســـتهدف  لخبراء،  ووفقا 
القوانين الجديدة الرفـــع من قيمة الدعم 
المالي العمومي للأحزاب السياسية زمن 
الانتخابـــات وتعزيز مراقبـــة نفقات هذه 
الأحـــزاب، ما يقطـــع الطريق أمـــام المال 

الفاسد.
وصادقـــت الحكومة علـــى الرفع من 
قيمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب 
بغية ”مواكبتهـــا وتحفيزها على تجديد 
أســـاليب عملها، بما يســـاهم فـــي الرفع 
من مســـتوى الأداء الحزبـــي ومن جودة 
العموميـــة،  والسياســـات  التشـــريعات 
مع تخصيص جـــزء لفائـــدة الأطر التي 
توظفهـــا في مجالات التفكيـــر والتحليل 

والابتكار“.

 تونــس – أفضت الأزمـــة التي اتخذت 
أبعـــادا مختلفـــة اقتصادية وسياســـية 
واجتماعية في تونس إلى مزيد من تعكر 
المزاج العام وتعمق الفجوة بين الفاعلين 
السياسيين والشارع بحسب استطلاعات 
للرأي كشـــفت عن حفـــاظ رئيس البرلمان 
الذي يـــرأس حركة النهضة الإســـلامية 
التي تقود الائتلاف الحاكم على تصدره 
لقائمـــة أســـوأ شـــخصية سياســـية في 
البـــلاد، بينما تراجعت شـــعبية الرئيس 

قيس سعيّد.
وتطـــرح تعقيدات الوضع الراهن في 
تونس المدفوعة بصراع سياسي محتدم 
في أعلى هرم السلطة بين الرئيس سعيّد 
ورئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي ومن 
ورائه الغنوشـــي تســـاؤلات عدة بشـــأن 
جديّـــة جهـــود الطبقـــة السياســـية في 
معالجـــة الأوضـــاع وتدارك الأمـــور قبل 
فـــوات الأوان، لاســـيما فـــي ظـــل تلويح 
البعـــض بالشـــارع كورقة فـــي مواجهة 

خصومه.

وكشـــف استطلاع للرأي يخص شهر 
فبراير الجاري أنجزته مؤسسة ”سيغما 
كونســـاي“ الخاصـــة ونشـــرته جريـــدة 
المغرب الجمعة عن ارتفاع نسبة التشاؤم 
لدى التونسيين لتبلغ 90 في المئة، علاوة 
على توجسهم من المستقبل والانعكاسات 

السلبية للأزمة الراهنة.
وأظهر هذا الاســـتطلاع تراجع نسبة 
الثقة في رئيس الجمهورية قيس ســـعيّد 
مقارنة بآخر ســـبر آراء جرى في يونيو 
أظهر ثقة 59 في المئة من المستجوبين به، 

حيـــث جاء في الصدارة لكنه بات يحظى 
فقـــط بثقة 39 فـــي المئة من هـــؤلاء، يليه 
وزير الصحة الأســـبق والقيادي بحركة 
النهضة عبداللطيف المكي بنســـبة 33 في 

المئة.
فـــي المقابـــل حلّـــت رئيســـة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة 
الرابعة بنســـبة 24 في المئـــة بعد النائب 

البرلماني الصافي سعيد.
وحـــول انعـــدام الثقـــة الكلـــي فـــي 
الشـــخصيات السياســـية تصدر راشـــد 
الغنوشـــي القائمة بنســـبة 77 في المئة، 
يليه رئيس الحكومة الأســـبق والقيادي 
بالنهضـــة علي العريض بــــ64 في المئة، 
ثـــم رئيـــس الحكومـــة الأســـبق ورئيس 
حركة تحيا تونس يوســـف الشاهد بـ63 
في المئة ويليه رئيـــس حزب قلب تونس 
نبيل القروي الذي يقبع في السجن بـ62 

في المئة.
وعلـــى الرغم مـــن التراجع المســـجّل 
يبقى قيس ســـعيّد الشخصية السياسية 
التي تحظى بأعلى نسبة من الثقة مقابل 
تصدّر راشد الغنوشي مرة أخرى لمؤشر 
الانعـــدام الكلـــي للثقة في الشـــخصيات 

السياسية.
ولم تخف أطراف من النهضة (طرف 
في الحزام السياسي للحكومة) تخوّفها 
من دقـــة المرحلـــة التي تمر بهـــا البلاد. 
وتستشـــعر الحركة الإســـلامية خطورة 
الأوضاع أكثر من أي وقت مضى في ظلّ 
صراع سياســـي محتـــدم تغذيه المصالح 

والأجندات.
وأفاد المتحدث باســـم حركة النهضة 
فتحي العيادي أن ”الحـــل الوحيد الذي 

تـــراه الحركة في هذه المرحلة هو الحوار 
بين كل الأطراف السياســـية ومؤسسات 
الدولة، وندعو إلى التوافق والحوار في 
ظل الأوضاع الصعبة وتعقيداتها الكبيرة 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا“.
تصريـــح  فـــي  العيـــادي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”لا بد من البحث عن أرضية 
مشـــتركة لمعالجة المشـــكلات الاجتماعية 
والاستجابة لمطالب الشباب في التشغيل 
ورهانـــات الطبقة الضعيفة ونحتاج إلى 

تهدئة اجتماعية وسياسية“.
وتابع ”المشـــكلة سياســـية بالأساس 
والمطلوب أن يلتزم كل طرف بالصلاحيات 
التـــي خوّلها له الدســـتور وأن تتواضع 
النخبـــة السياســـية لإيجاد حـــلّ. ونحن 
نســـاند الحوار الوطني الـــذي دعا إليه 

الاتحاد العام التونسي للشغل“.
وبينما تتضارب الآراء والمواقف بين 
قيـــادات النهضة حول تفاصيـــل الأزمة 
ومســـبّباتها فـــي علاقة بصـــراع قطبي 
الســـلطة التنفيذية (رئيـــس الجمهورية 
المنظمـــات  تـــرى  الحكومـــة)،  ورئيـــس 
النقابيـــة الفاعلـــة في البـــلاد أن الأزمة 
وصلت إلى الذروة وســـط انعدام شـــبه 
كلـــي للحلـــول الترقيعيـــة، داعيـــة إلى 
التوجّه نحـــو فرز حقيقـــي يعيد توزيع 

أوراق المشهد من جديد.
وأفـــاد المتحدث باســـم الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (المركزيـــة النقابيـــة 
ذات النفوذ الواســـع في البلاد) ســـامي 
الطاهـــري في تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”الأزمـــة خانقـــة ووصلـــت إلـــى الذروة 
وهناك صعوبـــات كبيـــرة للوصول إلى 

حلول على عكس الفترة الأخيرة“.

وأضاف الطاهري ”الطبقة السياسية 
فشـــلت في إدارة الشـــأن العام وسقطت 
وعودها الكاذبة وزيفها الانتخابي وثمة 
جزء منها لـــم ينضج ويتبنـــى الخطاب 
الشـــعبوي. كانوا يصوّتون لمن يخافون 

الله واليوم تبينّ العكس“.
وترى شخصيات سياسية أن الحلول 
الممكنـــة على ندرتهـــا تكمن في إرســـاء 
اســـتقرار سياســـي وحكومي والانطلاق 
الفعلـــي فـــي معالجـــة الأزمـــات علاوة 
عـــن تقديم تنازلات بين رأســـي الســـلطة 

التنفيذية لتجاوز الصراع.
وأكـــد النائـــب بالبرلمـــان عـــن كتلة 
الإصـــلاح صهيـــب الوذان فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن ”تتالي الأزمات السياسية 
أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والطبقة 
السياسية ولا بدّ من التفكير في استقرار 

سياسي وحكومي“.
ويرى الوذان أن ”الأزمة بين الرئيس 
ســـعيّد والمشيشـــي تتطلب تنـــازلات من 
المصلحـــة  إعـــلاء  وضـــرورة  الطرفـــين 
وأن ”الحـــلّ يمكـــن أن يكون  الوطنيـــة“ 
في تكويـــن حكومة مصغّـــرة عبر إدماج 
عـــدد مـــن الـــوزارات لتجـــاوز الخلاف 

القائم“.
وفـــي ظل تـــأزم المشـــهد السياســـي 
وتزايد الاحتقان في الشارع الذي عكسته 
الاحتجاجات الأخيرة تتســـع الهوة أكثر 
بين التونسيين والطبقة السياسية التي 
تبـــدو لهـــم عاجزة عـــن حلحلـــة الملفات 
العالقـــة والتي جرى ترحيلهـــا في أكثر 
مـــن مرة علـــى غـــرار وضع حـــد للأزمة 
والنهوض  التعليم  وإصلاح  الاقتصادية 

بالقطاع الصحي وغيرها.
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القوانين الجديدة ستعزز 

أخلقة وتحفيز العملية 

السياسية برمتها 

نضال بنعلي الشرقاوي

ز

الطبقة السياسية 

فشلت ودور الاتحاد 

الآن التعجيل بالفرز

سامي الطاهري

المطلوب أن يلتزم كل 

طرف بالصلاحيات التي 

لها له الدستور
ّ
خو

فتحي العيادي

 الجزائر – اســـتدركت الجزائر نســـبيا 
دورها في المشـــهد المالي الـــذي تتقاذفه 
الاضطرابـــات السياســـية والأمنية منذ 
مطلع العشـــرية الأخيـــرة، بعد تحريكها 
لملف الســـلام الموقع على أراضيها العام 
2015 بين الفصائـــل المتصارعة في البلد 
الجار، مما يدفع باتجـــاه تقويض نفوذ 
القـــوى الإقليميـــة المؤثرة فـــي باماكو، 
على غـــرار فرنســـا ومنظمـــة الإيكواس 
غـــرب  لـــدول  الاقتصاديـــة  (المجموعـــة 
أفريقيا)، لاســـيما بعد انقلاب العســـكر 
على ســـلطة الرئيـــس الســـابق إبراهيم 
أبوبكـــر كايتـــا، والذهاب نحو تجســـيد 

مخرجات اتفاق الجزائر.
وحمـــل انعقـــاد دورة لجنـــة متابعة 
اتفاق الســـلم والمصالحـــة الوطنية، في 
بلدة كيدال الواقعة تحت سيطرة فصيل 
مسلح معارض في شمالي البلاد، رسالة 
سياسية لأطراف الصراع ولمحيط الأزمة 
المالية، على قدرة اتفاق السلام الموقع في 
الجزائر العام 2015، على حل أزمة البلاد، 
خاصة وأنه لأول مرة منذ ســـنوات يرفع 
علم الدولة الرسمي في المنطقة المتاخمة 

للحدود الجزائرية.  
الجزائري  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
صبري بوقادوم الخميس، أن ”احتضان 
مدينـــة كيدال في شـــمال مالي لأول مرة، 
لأشغال الدورة الـ42 للجنة متابعة اتفاق 
الســـلم والمصالحة في مالي المنبثق عن 
مســـار الجزائـــر، حـــدث غير مســـبوق، 
ومؤشـــر هام من شأنه إعطاء دفعة قوية 

لهذا المسار الذي ترعاه بلادنا“.
وذكـــر في تغريـــدة له على حســـابه 
الرســـمي فـــي تويتـــر، ”ترأســـت اليوم 
(الخميـــس) الدورة الــــ42 للجنة متابعة 
اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق 
عن مسار الجزائر، والتي تحتضنها لأول 
مرة مدينة كيدال شمال البلاد، وهو حدث 
غير مسبوق ومؤشر هام من شأنه إعطاء 
دفعة قوية لمسار السلم والمصالحة الذي 
ترعـــاه الجزائر بالتعـــاون مع المجموعة 

الدولية الممثلة في اللجنة“.
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، 
قد أجرى مشـــاورات موســـعة مـــع كبار 
المســـؤولين في مالي خلال الزيارة التي 
أداهـــا إلـــى باماكـــو، حيـــث تمحـــورت 
اللقاءات المتعددة على العلاقات الثنائية 
وســـبل تطويرهـــا، إلـــى جانب مســـألة 
تســـريع تنفيذ اتفاق الســـلم والمصالحة 

في مالي.
والتقـــى بوقـــادوم بالرئيـــس المالي 
باع نـــداو، ونائبه العقيد عاصمي غوتا، 
ووزير الخارجيـــة زيني مولاي، وتركزت 
المحادثات، بحسب ما كشف عنه بوقادوم 
في تغريدات متتالية على حســـابه، حول 
”العلاقـــات الثنائيـــة وآفـــاق تعزيزهـــا، 
والســـبل الكفيلة بتســـريع وتيرة تنفيذ 
اتفـــاق الســـلم والمصالحـــة المنبثق عن 

مسار الجزائر“.

وعنـــد تنقلـــه إلى مدينة غاو شـــمال 
الدبلوماسيين  بوقادوم،  اســـتذكر  مالي، 
الجزائريـــين اللذيـــن قضيا هنـــاك على 
يـــد تنظيم القاعـــدة العـــام 2012، بعدما 
اختطفا من مقـــر القنصلية هناك، وكانا 
محل ابتزاز للســـلطات الجزائرية آنذاك 
لإرغامهـــا علـــى دفع فديـــة مقابل إطلاق 

سراحهما.
وقـــال بوقـــادوم ”وصلت للتـــو إلى 
غـــاو أيـــن اســـتذكرت زملاءنا، شـــهداء 
الواجب القنصل العام بوعلام الســـايس 
ونائبه طاهر تواتي رحمهما الله وطيب 
ثراهما، وســـتبقى ذكراهما راســـخة في 

أذهاننا“.
ولا زالـــت مالـــي المجـــاورة للجزائر 
وتجمعهمـــا حدود بريـــة تفـــوق الـ700 
كلم، رهينة اضطرابات سياســـية وأمنية 
متراكمـــة منذ نحو 10 ســـنوات، جعلتها 
جبهة مفتوحة على كل الأجندات الفاعلة، 
وحولتها إلـــى بؤرة توتـــر مقلقة للأمن 
الجزائـــري وخاصرة رخـــوة في جبهته 
الجنوبيـــة، ولذلك توليها الجزائر أهمية 
الدبلوماسية  استراتيجيتها  في  قصوى 
والأمنية على اعتبـــار أنها جزء مهم في 

عمقها الاستراتيجي.   

واحتضنـــت العـــام 2015، محادثات 
والفصائـــل  الحكومـــة  بـــين  الســـلام 
السياســـية والعســـكرية المتصارعة في 
مالـــي، وهـــي المحادثـــات التـــي توجت 
بـ“مســـار الجزائر“، غير أنه تعثر لغاية 
الآن ولم يتم تجســـيد مخرجاته، بسبب 
المؤثـــرات الإقليمية وعودة الأوضاع إلى 
مربـــع الصفر بعد انقلاب العســـكر على 
الرئيس أبوبكر كايتا الصائفة الماضية.  
وتســـعى الجزائر إلى تجسيد مسار 
الســـلام الموقع علـــى أراضيهـــا، لقناعة 
لديها بأن ”استقرار مالي هو دعم لأمنها 
الاســـتراتيجي والقومـــي، وأن الاتفـــاق 
المذكور هو الحل الأمثـــل والدائم لإنهاء 

الخلاف بين الفرقاء الماليين“.
ودعت خلال الدورة الســـابقة للجنة 
المتابعة إلى ”وضع خارطة طريق جديدة 
لتنفيـــذ الاتفـــاق، تماشـــيا مـــع أهداف 
المرحلـــة الانتقاليـــة وجدولهـــا الزمني، 
وعبـــرت عـــن دعمهـــا الثابـــت للمرحلة 

الانتقالية في باماكو“.
ومن جهته أعلـــن رئيس وزراء مالي 
مختـــار وان، عـــن أربعة محـــاور كبرى 
ذات أولوية للحكومـــة الانتقالية، تتمثل 
في تنشـــيط عملية نزع السلاح وتسريع 
إعـــادة الاندمـــاج وتســـريع الإصلاحات 
إجراءات  ودعم  والمؤسساتية  السياسية 
التنمية وإعادة بعث النشاطات الخاصة 

بالمصالحة الوطنية في البلاد. 

ــــــدى  ل التشــــــاؤم  نســــــبة  ارتفعــــــت 
ــــــر  ــــــى مســــــتويات غي التونســــــيين إل
الأزمات  ــــــي  تتال بســــــبب  مســــــبوقة 
ــــــي  الت ــــــة  والاقتصادي السياســــــية 
الصراعات  وأفرزت  البلاد.  ضربت 
السلطة  مؤسســــــات  في  والمناكفات 
شرخا سياسيا واضحا وتباعدا بين 
ممثلي الســــــلطة والفئات الشعبية ما 
أفضى إلى انعدام ثقة التونسيين في 

الطبقة السياسية.

الجزائر تنفخ في رماد 

«اتفاق السلام» 

لاستعادة دورها في مالي

الأزمة السياسية والاقتصادية ترفع نسبة 

التشاؤم لدى التونسيين إلى 90 في المئة
د تتراجع إلى أقل من النصف والغنوشي أسوأ سياسي

ّ
شعبية قيس سعي

قطيعة بين الشارع والطبقة السياسية

قطع الطريق أمام المال الفاسد

تشريع قوانين تعزز العملية الانتخابية ومشاركة المرأة في المغرب
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي

الدورة الـ42 للجنة متابعة 

اتفاق السلم بمالي يعطي 

دفعة لمسار المصالحة

صبري بوقادوم

ة


